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 بسم الله الرحمن الرحيم
 
 المقدمة 

 
م تجاه ابنائهم دور الأولياء ومسؤولياتهم بشكل عاتناول هذا البحث مفهوم الولاية وي        

ي تقع على الجزائية التالمسؤولية ذلك دورهم في الدعاوي الجزائية وكالاحداث، والصغار و
هذه التشريعات العراقية لهذا الدور والقواعد التي وضعتها عاتقهم في ضوء الاسس و

هم لعناصر التي يتكون منها المجتمع والاحداث من اهم اؤولية. حيث يعد الصغار والمس
نحو المسار الصحيح  ميمسك بيدهو ممستقبله، ويجب أن يكون هناك من يولي الاهتمام به

مع من تعرض منهم  يجب أن تكون هناك معالجة مناسبةوالضوابط السلوكية الصحيحة، و
ساس التعرف أو تشخيص الاسباب والعوامل التي للتشرد أو انحراف السلوك أو الجنوح على أ

اجتماعية أو غيرها من العوامل ية متعلقة بشخص الحدث أو دأدت الى ذلك سواء كانت فر
القول بأن المجتمع بعكس ذلك يمكن مناسبة لمعالجتها بشكل صحيح، والالتدابير ووضع السبل و
من الذي يمكن اعتباره من وانعدام الأ الاحداث وتفشي الجريمةونحراف الصغار يكون معرضاً لإ

 تتقدم نحو الافضل.خلالها تستقيم الحياة البشرية و العوامل المهمة التي من
مسؤولية كبيرة ومهمة  الاحداث ولهمفي تكوين الصغار  ودور مهم  (اء الأولي )ان للأسر و        

همال في أداء هذا مفيداً للمجتمع، وان أي تقصير أو إرعاية ابنائهم ليكونوا عنصراً في تربية و
 الواجب ينعكس سلباً في سلوك الصغير أو الحدث وبالتالي ينعكس سلباً على المجتمع بأسره.

أهميته في الدعوى الجزائية والمسؤولية الجزائية ء فيما ذكرناه وهمية دور الأولياونظراً لأ        
حداث أو جنوحهم اخترناه الصغار أو الأ سلوك التي تقع على عاتقهم بسبب تشرد أو انحراف

ء ودورهم كموضوع لبحثنا هذا وسنتناوله في مبحثين نخصص الأول للمفهوم القانوني للأوليا
 الثاني نتناول المسؤولية الجزائية للأولياء.في المبحث في الدعوى الجزائية، و
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 المبحث الأول

 ولياء ودورهم في الدعوى الجزائيةالقانوني للأهوم المف
 

ومون موم نتقورل الوى دور ليواء وهووم القوانوني للأهوذا بتنواول المف بحثنوا نستهل موضووع        
وليوواء نخصووص الأول للمفهوووم القووانوني للأالجزائيووة وذلووك فووي مقلبووين فووي الوودعوى  وليوواءالأ
 ولياء في الدعوى الجزائية.دور الأالمقلب الثاني نبحث في و

 
 المقلب الاول
 ولياءالمفهوم القانوني للأ

 
اً مميوزا أو غيور مميوز يعتبور نسان منذ ولادته حتى بلوغه سن الرشد سواء كان صغيران الإ        

ن يباشر التصرفات القانونية كليواً أو جزئيواً الوى حوين بلوغوه سون الرشود، قاصراً فهو لا يصلح أ
موا يعورف  وضوع فأوجودتالوضوعية علوى معالجوة هوذا الالسوماوية ووعلى ذلك عملت الشورائع 

  .)1( بالولاية فالولاية في حقيقتها هي أوجه من أوجه النيابة بمفهومها العام
بحسوب المعتقودات لقرآن الكريم في عدد مون اييوات وكد عليه اسلامي أمصقلح إالولاية         

 لنفسوه الولايوة علوى الموؤمنين فيموا يرجوع الوى أمور ديونهم مون تشوريع الإسلامية فقود ذكور الّله 
 .)2( التوفيقالهداية والشريعة و

 
 

                                                 

القاصر في قانون الأحوال الشخصية العراقي  اياد أحمد سعيد الساري، الولاية واحكامها في زواج (1)
 .65و  65ص  ،2112 ،القبعة الأولى بغداد،-والشريعة الاسلامية، المكتبة القانونية

(2)gora .idikipe.wm.ar//s :ttph 22/5/2112، (إسلام)، ويكيبيديا، ولاية. 
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بانهوا النصورة  (بوالفتح والكسور)ان للولاية بشكل عام مفاهيم وتعاريف عدة حيث عرفت و        
سلقة شرعية يملوك فيهوا صواحبها بموجبهوا حوق التصورف فوي )والمحبة، وهي في نظر الفقهاء 

ويمكون تعريوف . )2( (فولان ولوي لفولان)، ولها مفهوم المناصرة لفولان )1( شؤون غيره جبرا عليه
توه والمحافظوة علوى كافوة لرعايتوه وتربي و الحودثسولقة مباشورة علوى القاصور أة بانهوا الولاي

 ررة له قانونا.حقوقه المق
العووارض ما بسبب صوغر سونهم أو لعوارض مون هناك اشخاص فاقدي الأهلية أو ناقصيها ا        

علووى مباشوورة التصوورفات  شووكل تكووون قوودرتهمب رادة أو توونقص فيهموواالتووي تفقوود التمييووز والإ
التصوورفات  ولايووة مباشوورة هووذهلووذلك يجعوول القووانون لغيوورهم  معدومووةأو محوودودة، القانونيووة

 ولحسابهم وليس فويليهم وتنتج آمارها في ذمتهم القانونية عنهم ولحسابهم وبالتالي تنصرف إ
 .)2( ذمة أو لحساب من لهم ولاية مباشرتها

أو كول ان الهدف من منع بعض الأفراد من ناقصي الأهلية أو فاقوديها مون القيوام بوبعض و        
تودبير اموورهم  ىحمايتهم باعتبوارهم غيور قوادرين علو ؟هو حوالالتصرفات القانونية حسب الأ

دى ذلوك الوى إلحوال اب التصورفات القانونيوة مفتوحواً لألأنه اذا ترك القانون بو حماية أنفسهم،و
 .)4( حسن التدبيرحهم كونهم يفتقرون الى التمييز وضياع مصالالضرر بهم و

مون هوو وفيما يتعلق بكيفية تناول التشريعات العراقية لموضوع الولي لابد لنوا مون معرفوة         
و الحدث ام جاءت موحدة في أ الصغيروهل اختلفت في تحديد ولي  الولي في تلك التشريعات

 ذلك؟

                                                 

القاهرة، -العاتك لصناعة الكتابالناشر  الأحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون،أحمد الكبيسي، د. (1)
  .22م، ص 2115 ،الجزء الأول ،بغداد-توزيع المكتبة القانونية

 بغداد،-الناشر مكتبة صباح ،1221لسنة  52عبدالهادي العلال، الوجيز في شرح قانون رعاية القاصرين رقم  (2)
 .25ص 

القانون بوجه عام، النظرية العامة للقاعدة القانونية، النظرية العامة  كيره، المدخل الى القانون،د. حسن  (2)
 .625، ص 1222 ،القبعة السادسة للحق، منشأة المعارف بالاسكندرية،

بغداد، توزيع شركة العاتك -الناشر المكتبة القانونية د. عصمت عبدالمجيد بكر، احكام رعاية القاصرين، (4)
 .15، ص 2112 ،القبعة الرابعة ،ناعة الكتابلص
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للجواب على هذا السؤال لابد لنا بالرجوع الى النصوص الواردة بهذا الخصوص في         
 (52)وقانون رعاية القاصرين المعدل رقم  (1261)لسنة  (41)المعدل رقم القانون المدني 

، حيث بموجب القانون (1222)لسنة  (55)رعاية الاحداث المعدل رقم وقانون  (1221)لسنة
 -و:ان ولي الصغير هف المدني
الوصوي الوذي  /5المحكموة.  /6وصوي الجود.  /4جوده الصوحيح.  /2وصي ابيوه.  /2ابوه.  /1 )        

ابووه موم )قوانون رعايوة القاصورين علوى ان ولوي الصوغير هوو  ، فيموا يونص )1( (نصبته المحكمة
بانوه منوه  (خامسواً /2)ما فيما يتعلق بقانون رعاية الاحداث فقد جواء فوي الموادة ،أ)2( (المحكمة

ي شخص ضم اليه صغير او حدث او عهد اليه بتربيوة احودهما بقورار يعتبر وليا الأب والأم او أ)
 .(من المحكمة

ة موحودة فيموا يتعلوق بنصوص تشريعي ت  ن المشرع العراقي لم يأقدم نجد بأمن خلال مات        
حيوث علوى سوبيل  وليواً ن يكوون فوي أولوية ، خاصة في ترتيب من له الأو الحدثبولي الصغير أ

جاءت المحكمة في الترتيب الخامس، أما بموجوب قوانون رعايوة  بموجب القانون المدني المثال
ي مون الام كولي في أ ت  تأ ، وفيما لمترتيب الثاني بعد الأبن المحكمة جاءت في الالقاصرين فإ

 ب كولي في قانون رعاية الاحداث.انونين المذكورين فقد جاءت مع الأالق
ص القوانون المودني اشومل وحودد فيوه وعند المقارنة مابين النصوص الموذكورة نجود ان نو        
 .)2( ولياء اكثر من ما هو موجود في نصوص قانون رعاية القاصرين وقانون رعاية الاحداثأ

نه كان من الأجدر بأن ينص الاحداث نحن نؤيد الرأي القائل بأوبخصوص قانون رعاية         
 أو الحدث ولياً لهما تربية الصغيرقائم برعاية شؤون والقانون بصراحة على اعتبار كل شخص 

  ، على الرغم من ان المحاكم)4( حيث ان ذلك يسد باب اللجوء الى الاجتهاد و الاحكام العامة 

                                                 

 المعدل. (1261)لسنة  (41)من القانون المدني رقم  (112)المادة  (1)
 المعدل. (1221)لسنة  (52)من قانون رعاية القاصرين رقم  (25)المادة  ( 2)
-مقبعة شهاب العملية،وتقبيقاته  (1222)لسنة  (55)اكرم زاده مصقفى، شرح قانون رعاية الاحداث رقم  (2)

 . 21، ص 2111 القبعة الاولى، اربيل،
 .21نفس المصدر، ص  (4)
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 رعايته و تربيته فيجراءات بحق الشخص الذي يكون الصغير او الحدث تحت تتخذ الإعادة 
 رتكابه جناية او جنحة عمدية.رضه للتشرد او انحراف السلوك أو إحال تع
في المسائل المدنية وما يتعلق باموال القاصور يجوب  الصغيرمن المؤكد انه في تحديد ولي        

التوي ذكرناهوا، اموا  الاحتكام الى النصوص الواردة في القانون المدني و قانون رعاية القاصرين
الحودث الجوانح )ث فانوه يسوري علوى النص المذكور فوي هوذا الشوأن مون قوانون رعايوة الاحودا

 .)1( (وليائهملصغير و الحدث المعرضين للجنوح وعلى أاو
الوارد في القانون المودني  اضافة الى ماذكرناه بخصوص الاختلاف في تحديد ولي الصغير       

  -وقانون رعاية القاصرين فاننا نكون امام سؤال يقرح نفسه وهو : 
الصوغير فوي  القاصورمام دعويين يكون لف ولي الصغير او الحدث اذا كنا أن يختهل يمكن أ       

نادا للموتهم الحودث اسوت ذا كانوت الام وليواً الاخرى متهما حدما؟ فمثلا إفي احداها مجنى عليه و
ن رعاية الاحداث المعدل، فهول يمكون أمن قانون  (2)من المادة  (خامساً )الى ما جاء في الفقرة 
ى التي تكون فيهوا صوفته مجنوى عليوه لنفس الصغير في الدعوى الاخر لا نقبلها بصفتها كأم ولياً 

 ؟(المقالبة بالتعويض)سواء في المقالبة بالشكوى الجزائية او الدعوى المدنية 
ن مون قووانون رعايوة الاحووداث المعودل فووإ (2)واسووتنادا الوى المووادة  حسوبما ذكرنوواه سوابقاً         

بالعودة الى قانون اصول المحاكموات لمجنى عليه الصغير، وعلى انصوص هذا القانون لا تسري 
ه من يمثلوه ذكر فيه فقط حالة ما اذا لم يكن للمجنى علي المعدل (1251)لسنة  (22)رقم الجزائية 

تقووم المحكموة بتعيوين مون و ي هوذة الحالوة يقووم قاضوي التحقيوق أففو (من يمثلوه قانونواً  يأ)
 . )2( يمثله
 مون القوانون (112)هوم الوذين جواء ذكورهم فوي الموادة  اذاً من يمثلون المجنى عليوه قانونواً         

 فيهموا الامانون رعايوة القاصورين الموذكورين آنفواً واللوذين لوم يوذكر من ق (25)المدني و المادة 
، مايعني انه لا يمكن قبول الأم بصفتها كأم وليواً للمجنوى عليوه للمقالبوة بالشوكوى كولي للصغير

مكون أن ، فوي حوين وكموا ذكرنوا يحق المدني امام المحكمة الجزائيوةالجزائية وكذلك الادعاء بال

                                                 

 المعدل.  (1222)لسنة  (55)انون رعاية الاحداث رقم من ق (2)المادة  (1)
 المعدل. (1251)لسنة  (22)من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم  (11و  6) المادتان (2)
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 الجزائية باعتبارهوا وليواً لية ويمكن أن تقع عليها المسؤتكون ولياً لولدها الحدث إذا كان متهماً و
تشرد أو انحوراف سولوك من قانون رعاية الاحداث في حالة  (مانياً  / اولاً /22)استنادا الى المادة 
جناية او جنحة عمدية. الأمر الذي يعتبر غير منققي وهو ناتج عن  هارتكابالصغير أو الحدث أو 

 هذا الصدد.   عدم وجود نصوص تشريعية موحدة في
مون قوانون الاحووال  (الثامنوة)بد من الاشارة الى انه اضيفت الفقرة الثالثة الوى الموادة ولا        

بموجبهوا صادر من برلموان اقلويم كوردسوتان وال (2112)لسنة  (16)الشخصية حسب القانون رقم 
علقوة ضنة الا ان هذا يشومل المسوائل المتكانت حااذا كان الاب متوفيا أو غائبا و تعتبر الام ولياً 

 الاحوال الشخصية فقط. ب
 

 المقلب الثاني
 في الدعوى الجزائيةدور الأولياء 

 
لابد لنا التقرل باختصار الى الدعوى عندما نتكلم عن دور الأولياء في الدعوى الجزائية           
بتعريف للدعوى  العراقي قانون اصول المحاكمات الجزائية ، على الرغم من انه لم يأت  الجزائية

شكوى شفوية او تحرك الدعوى الجزائية ب )من القانون  (أ/ 1)اء في المادة ه جالجزائية إلا ان
اضي التحقيق او المحقق او اي مسؤول في مركز الشرطة او اي من اعضاء تحريرية تقدم الى ق
م بوقوعها او اي شخص عل وم مقامه قانونامن المتضرر من الجريمة او من يق الضبط القضائي

 .(او باخبار يقدم الى اي منهم من الادعاء العام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .....
بغية مباشرتها دعوى التي يتم تحريكها وويمكن القول بان الدعوى الجزائية هي ال          

للمجتمع  او انها الوسيلة التي يمكن من خلالهافرض العقوبة عليه الوصول الى مرتكب الجريمة و
 وبهذا، )1(الذي عرض أمنه وسلامته للخقر وبالتالي فرض العقوبة بحقه محاسبة فاعل الجريمة

 
                                                 

بدون سنة  ،القاهرة-العاتك لصناعة الكتاب رشد إلى الدعوى الجزائية وتقبيقاتها،جمعة سعدون الربيعي، الم (1)
 .5القبع، ص 
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ك بالاقتصاص استيفاء حقوقه وذلو وسيلة بيد الدولة لحماية المجتمع المعنى يمكن اعتبارها 
 .)1( الذي عرض مصالحه للخقرمن الجاني 

و ي يجوز تحريكها ممن علم بوقوعها أالحق العام التقد تكون الدعوى الجزائية من دعاوى         
التي لا يجوز  الحق الشخصي دعاوي، أو تكون من المجنى عليه ام إضافة الىمن الادعاء الع

 .)2( تحريكها إلا بناء على شكوى من المجنى عليه او من يقوم مقامه قانونا
صلاحية  )نها أهلية التقاضي بأ ويمكن تعريف قد يكون المجنى عليه غير أهل للتقاضيو        
قادر على التعبير و غير ، أ)2( (ةللقيام بنوع معين من الاعمال وهي الاجراءات القضائي الخصم

كأن يكون قاصراً صغيراً حينها  ،)4( في ذمتهاماره لحسابه و منتجاً  رادته تعبيراً بنفسه عن إ
عن الضرر الذي  لبة بالتعويضاقمالوكذلك  ويقوم عنه بمباشرة الدعوى الجزائية يمثله وليه

، وله الحق في مراجعة طرل القعن المقررة لحق بالمجنى عليه نتيجة الجريمة المرتكبة بحقه
ق أو تقرر المحكمة تعيين من وإذا لم يكن للمجنى عليه من يمثله يقرر قاضي التحقي .قانوناً 
يجوز تعيين بحق المجنى عليه، وائي للمقالبة وقد استقر القضاء على تعيين معاون قض يمثله،

ليمثل المجنى عليه خاصة في الدعوى المدنية والمقالبة ممثل عن دائرة رعاية القاصرين 
 .موال القاصريناية القاصرين المتمثلة في حماية أبالتعويض نظراً لقبيعة مهام دائرة رع

ذا لم يوجد على يمثله وإفينوب عنه من هل للتقاضي مدنياً ير أذا كان المتهم غوكذلك الحال إ
من قانون اصول  (12)استناداً لأحكام المادة  و المحكمة تعيين ممثل عنهتحقيق أقاضي ال

رفعت الدعوى على من  مدنياً  يذا كان المتهم غير أهل للتقاضإ )المحاكمات الجزائية التي تنص 
 .( 11 للمادة طبقاً  لهن وجد والا عين من يمثإ له قانوناً يمث

                                                 

، 1221 بغداد،-توزيع المكتبة القانونية د. سعيد حسب الله عبدالله، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، (1)
 .22ص 

 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المعدل. (2)المادة  (2)
، دون ذكر اسم المقبعة وسنة القبع د. وجدي راغب فهمي، دراسات في مركز الخصم امام القضاء المدني، (2)
 .55ص 

 .625د. حسن كيره، المصدر السابق، ص  (4)
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مجنى عليه أو عن ليها والمتعلقة بتعيين ممثل عن الر بالذكر بانه في المواد المشار إجدي         
فقد يكون أي شخص و المحكمة ئب بل ترك ذلك الى تقدير القاضي أالنا صافوالمتهم لم تحدد أ

 .)1( كامل الأهلية لا مصلحة له في الدعوى كمعاون قضائي أو باحث اجتماعي
من يمثله كأن  الولي أو حيان قد تتعارض مصلحة المجنى عليه مع مصلحةبعض الأوفي         

في الجريمة أو شريكاً  و قد يكون طرفاً أ ضرراً له  داً من عدم إقامة الدعوى لأن فيهيكون مستفي
، وهذا مانصت عليه ، في هذة الحالة على المحكمة أن تقوم بتعيين ممثل للمجنى عليهفيها
من  (5)لمادة يوجد نص مشابه في اول، قانون اصول المحاكمات الجزائية المعد من (6) المادة 

ذا تعارضت مصلحة المجنى عليه مع إ )الذي جاء فيه نائية المصري قانون الاجراءات الج
 .)2( (مصلحة من يمثله، تقوم النيابة العامة مقامه 

وكما اشرنا اليه في السابق فإن للولي أو من يمثل المجنى عليه الحق في إقامة الدعوى         
والدعوى المدنية التي تقام أمام المحكمة المدنية أمام المحكمة الجزائية والمقالبة بالتعويض. 

من قانون  (11)الجزائية تسمى بالدعوى التبعية كونها تنظر تبعا للدعوى الجزائية، والمادة 
ول المحاكمات الجزائية اعقت الحق للمحكمة الجزائية بنظر الدعوى المدنية تبعا لقرار اص

بحجة انها غير مختصة بالبت فيها، رفض الدعوى المدنية كمة الجزائية حالادانة لذا لا يجوز للم
 لا )الذي جاء فيه  (16/12/1225)في  (موسعة مانية / 22)هذا ما أكد عليه القرار التمييزي عدد 

ساس انها م الحكم بالتعويض للقالب به على أعدحكمة الجنح رفض الدعوى المدنية ويجوز لم
من  (11)العقوبة لأن المادة بعد أن أصدرت قرارها بالادانة و بنظر الدعوى المدنية غبر مختصة

ن يدعي بالحق أ ية جريمةئية اعقت لمن لحقه ضرر مباشر من أقانون اصول المحاكمات الجزا
بالنظر في أمام المحكمة الجزائية المختصة المسؤول مدنيا عن فعله ضد المتهم و المدني

. الا انه إذا كان الفصل في الدعوى المدنية )2( (الدعوى الجزائية وتفصل في الدعويين معاً 
 يتقلب إجراء تحقيق إضافي بما فيه تعيين خبير لتقدير التعويض المناسب للمجنى عليه، وكان

                                                 

 .22، ص 2116 بغداد،-مقبعة الزمان جمال محمد مصقفى، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، (1)
 الجزء الاول، -سليم ابراهيم حربة، شرح قانون اصول المحاكمات الجرائية ورالدكتعبدالامير العكيلي ود.  (2)

 .25ص  بغداد، بدون سنة القبع،-توزيع المكتبة القانونية
 .21، ص  المصدر نفس جمال محمد مصقفى، (2)
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 يؤخر حسمها، ففي هذه الحالة يجوز للمحكمةيؤمر في سير الدعوى الجزائية وهذا التحقيق 
المدنية  يكون للمدعي بالحق المدني الحق في مراجعة المحاكموالجزائية رفض الدعوى المدنية 

اذا  )ائية التي تنص من قانون اصول المحاكمات الجز (12)كدته المادة للمقالبة بحقه، هذا ما أ
عوى الجزائية في الد رأت المحكمة ان الفصل في الدعوى المدنية يقتضي تحقيق يؤخر الفصل

 .(الحق في مراجعة المحكمة المدنية قالب لعلى ان يكون لفترفض المحكمة الدعوى المدنية 
وهنا نرى بانه من الضروري التقرل الى موضوع تنازل الولي عن الدعويين الجزائية          
دنية من حيث الأخذ به أو عدم الأخذ به، ونبحث أولاً في تنازل الولي عن الدعوى الجزائية والم

 ومن مم نتقرل الى تنازل الولي عن الدعوى المدنية.
 
 :تنازل الولي عن الدعوى الجزائية / اولاً        
في اقامة الدعوى وليه يمثله  حالة ما إذا كان المجنى عليه قاصراً كما ذكرنا في السابق في        

مباشرتها في كافة مراحلها حتى صدور الحكم والقعن في الحكم حسب طرل القعن الجزائية و
 المقررة قانوناً، ولكن هل يحق للولي التنازل عن الدعوى الجزائية؟

إما أن يكون صريحاً بعبارات صريحة تصدر عن المجنى عليه أو من ن التنازل عن الشكوى إ       
كما هو في حال عدم حضور المدعي بنفسه أو  ،)1( أو أن يكون ضمناً بالتنازل عنها  يقوم مقامه
ولى المخصصة للمحاكمة بغير عذر مشروع رغم تبلغه بموعدها قانوناً في الجلسة الأ بوكيل عنه
يعتبر متنازلاً عن حقه في نظر دعواه المدنية أمام يعتبر ذلك تركاً لدعواه المدنية وحيث 
الى   إضافة .)2(  ن تستنتج من غيابه بأنه متنازل عن شكواه أيضاً ، وللمحكمة أالجزائيةالمحكمة 

 حالات اخرى يمكن اعتبار المشتكي فيها متنازلاً عن شكواه.

                                                 

 .22، ص السابق المصدرجمال محمد مصقفى،  (1)
 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المعدل.  (161و  22) المادتان (2)
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حق تقديم  (أ/2أ و /1)حينما اعقى قانون اصول المحاكمات الجزائية في المادتيين         
وذلك في  الحق في أن يتنازل عن شكواه الوقت اعقى لهالمجنى عليه في نفس الشكوى لممثل 

 .(أن يتنازل عنها.....يحق لمن قدم الشكوى )التي تنص  (ج/2)دة الما
ن يكون ممثلاً عن المجنى عليه لنا بأنه كما ان للولي الحق في أ من خلال ماتقدم يتبين       

ه حال أي ليتنازل عن هذه الشكوى حان دعوى الجزائية له الحق أيضاً في أالقاصر في إقامة ال
 عن الشكوى الجزائية ن تنازل الوليغم من وجود من يرى بأ، على الرمشتكي أو مجنى عليه بالغ

ي لهذا الرأي ونرى بأنه بني على سند قانونأي  مجنى عليه القاصر إلا اننا لا نجدلا يسري بحق ال
 ية.المدنيعة الدعويين الجزائية وساس الاختلاط بين طبأ
 

 حكمة الجزائية:متنازل الولي عن الدعوى المدنية المقامة أمام ال / مانياً         
زائية المتعلقة بوقوع جريمة إلا أنه صل هو أن المحاكم الجزائية تنظر في الدعوى الجالأ        

تقوم بالفصل في الدعوى المدنية التي وقع فيها طلب بالتعويض او برد  حيان في بعض الأ
، وكما ذكرنا للولي إقامة هذه الدعوى )1( للدعوى الجزائية المال الناشىء عن جريمة وذلك تبعاً 

نتيجة الجريمة التي وقعت  والمقالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالمجنى عليه القاصر
وهنا يتبادر الى الذهن سؤال وهو هل  يمثله فيها حتى آخر مرحلة من مراحل التقاضي.عليه و
عن الدعوى  أو بمعنى آخر هل أن تنازل الوليلي الحق في التنازل عن الدعوى المدنية، للو

 يسري بحق القاصر؟ المدنية
 :واب على السؤال نتقرل الى رأيينللج        
  -الاول: الرأي        
 يسرين تنازل الولي عن الدعوى المدنية لا هذا الرأي والذي يمثل الاغلبية بأيقول أصحاب         

 ذلك حماية لمصلحةو )2( بحق القاصر كون هذا التصرف من التصرفات الضارة ضرراً محضاً 
 ( 1221 )لسنة  ( 52 )صرين رقم من قانون رعاية القا ( 42 )إضافة الى ذلك فإن المادة  ،القاصر

                                                 

 المعدل. (1251)لسنة  (22)من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم  (ب  / 2 )المادة  (1)
 المعدل. (1261)لسنة  (41)نون المدني رقم من القا (25/1)المادة  (2)



 

 

 

11 

 

رعاية لا بموافقة مديرية شرة التصرفات التالية إالا يجوز للولي أو الوصي أو القيم مب)تنص 
 ....مانياً.... ...د التحقق من مصلحة القاصر في ذلك: أولاً....القاصرين المختصة بع

 ....سادساً  .خامساً... .لكل قاصر . رابعاً...الصلح والتحكيم فيما زاد على مائة دينار  -مالثاً 
القانونية طرل القعن التنازل عن التأمينات وأضعافها والتنازل عن الحقول والدعاوى و -سابعاً 

المادة  من (2/ز). وتجدر الاشارة الى أن نص هذه الفقرة قريب من نص الفقرة (في الاحكام
 .)1( يالملغ (1255)لسنة  (45)رقم  (موال القاصرين ادارة أ)من قانون  (22)
 

  -الرأي الثاني:        
المجنى عليه القاصر حيث خر يذهب الى قبول تنازل الولي وسريانه بحق وربما يوجد رأي آ        
 زل عن هذه الشكوىاقامة الشكوى فله الحق في التنا أن الولي يمثل المجنى عليه في إطالم

 :ونرى بأن سند هذا الرأي ما يلي
 هذا كان المجنى عليلمجنى عليه يقوم باقامة الشكوى ومباشرتها بنفسه وإصل ان االأ /أ        
اذاً يكون يقوم الولي بتمثيله باعتباره الشخص الذي يمثله قانوناً،  (قاصراً )هل للتقاضي غير أ

 يحق لمن (ج/2)وفق المادة ، وديم  الشكوى عن أية جريمة يتعرض لها القاصرللولي الحق في تق
 ضافةيرية تتضمن الدعوى بالحق المدني إن يتنازل عنها، وبما أن الشكوى التحرقدم الشكوى أ

خذ بتنازل الولي يمكن الأ، لذا )2(  لا إذا صرح المشتكي بخلاف ذلكإ يالدعوى بالحق الجزائ الى
 عن الدعوى المدنية باعتباره الشخص الذي قدم الشكوى ممثلاً عن المجنى عليه القاصر.

وهي عادة تكون   كمة الجزائية لها خصوصيتهاحمان الدعوى المدنية المقامة أمام ال /ب        
 من قانون اصول المحاكمات الجزائية (21)تابعة للدعوى الجزائية والمادة ناشئة عن جريمةو

 الاجراءات المقررةالمحكمة الجزائية  ميتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أما)نص ت
 
 

                                                 

 . 22ص  ،المصدر السابق، د. عصمت عبدالمجيد بكر (1)
 من قانون اصول المحاكمات الجزائيةالمعدل. (2)المادة  (2)
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يجب الاحتكام الى نصوص قانون اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة  ذال (بهذا القانون 
 المقامة أمام المحكمة الجزائية وان كان المدعي ولي المجنى عليه القاصر.  بالدعوى المدنية

نؤيد الرأي الأول حيث ان نصوص قانون اصول المحاكمات الجزائية اننا نرجح وو        
الجزئيات خاصة فيما عام ولم تتقرل الى التفاصيل و كلبخصوص الدعوى المدنية جاءت بش
لعودة الى نصوص هنا يجب اعن هذه الدعوى، وتنازل ممثله يتعلق بالمجنى عليه القاصر و

خاص الى  قرقت بشكلتي تقانون رعاية القاصرين المشار إليها اعلاه والالقانون المدني و
 أموال القاصر وكيفية حمايتها.

      ن تنازل الولي عن الدعوى المدنية لايسري بحق المجنى عليه ساس نرى بأعلى هذا الأ        
تعيين معاون قضائي أو ممثل عن دائرة رعاية  وليه أرى من الأفضلوفي حال تنازل القاصر 
  المقالبة بالتعويض أو رد المال.لمعنية لمباشرة الدعوى المدنية وا القاصرين
قانون اصول المحاكمات في  بخصوصية النصوص الموجودة وإذا كان هناك من يرى        

خذ بالنصوص اللاحقة وهي شأن فهنا يجب الألفي هذا ا الجزائية وقانون رعاية القاصرين
ن ن تاريخ صدور قانون رعاية القاصريالنصوص الموجودة في قانون رعاية القاصرين حيث أ

اللاحق ينسخ ) قاعدة القانونيةاً للوفق قانون اصول المحاكمات الجزائيةلاحق لتاريخ صدور 
  .(السابق
 تي : ون قرار المحكمة كايلمدنية يكولي أو ذوي القاصر عن الدعوى االوفي حالة تنازل         

الزام المدان المحكوم بدفع تعويض مالي اجمالي قدره ....... دينار الى القاصر يستحصل منه )
التي لحقت به من جراء  بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة الققعية وهي عن الاضرار تنفيذاً 

ن تنازل المدعي صة لأيودع المبلغ في حساب له لدى مديرية رعاية القاصرين المختالاصابة و
يصرف له وفق يسري بحق المصاب لكونه قاصراً و لابالحق الشخصي عن طلب التعويض 

 .)1(  (القانون
 

                                                 

عبدالله علي الشرفاني، الموجز في التقبيقات القضائية في المحاكم والدوائر العدلية، مؤسسة نشر الثقافة  (1)
O.Pمؤسسة -القانونية .L .C  ،222، ص 2112للقباعة والنشر، القبعة الثالثة. 
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 نيالثاالمبحث 

 ولياءالمسؤولية الجزائية للأ
 

بنائهم المشمولين بوولايتهم تربية ورعاية أ ولياء هوالذي يقع على عاتق الأ ساسيالأ ان الواجب
 (التحوريم)مون سوورة  (5) تعوالى فوي اييوة أمر الّله حيث  ،بشكل جيد ومعاملتهم معاملة حسنة

الراعي  صلاحنفسه بالقاعة ويصلح أهله إار وذلك بأن يصلح النمن هله الانسان بوقاية نفسه وأ
دخول فيوه الأولاد  (قووا أنفسوكم) ليهواالمشوار إ بأن ما جاء في اييوةقال بعض العلماء للرعية، و

  . )1( ايمام الى غير ذلك من الأحكاملحرام ويجنبهم المعاصي وايعلمهم الحلال و
بالأبنواء الوى التشورد أو إنحوراف  داء هوذا الواجوب قود يوؤديفإن أي تقصير أو تهاون في أ        

وليوواء مسووؤولية جزائيووة. إن مبوودأ المسووؤولية لووى عوواتق الأو الجنوووح وبالتووالي تقووع عالسوولوك أ
الحدث أو جنوح الحدث والذي أقره قانون  لة تشرد أو انحراف سلوك الصغير أوالجزائية في حا

 صولاح النظوام القوانوني العراقوياجاء متفقاً موع قوانون  (1222)لسنة  (55)رعاية الأحداث رقم 
قرار مبدأ مسؤولية الوالدين في حالة جنوح أطفالهم بحيث يمكن محاسبتهم عن الذي أكد على ا

  .)2( اهمالهم كأفعال مستقلة عن الجنوح
م هوذا المبحوث الوى مقلبوين نخصوص ولياء نقسبحث موضوع المسؤولية الجزائية للألو

بحث في المقلب نوانحراف سلوك الصغير أو الحدث وأولياء في حالة تشرد الأول لمسؤولية الأ
 ولياء في حال جنوح الاحداث.الثاني مسؤولية الأ

 
 
 

                                                 

 .22و 22، ص 1226 دار نشر الثقافة، ي الاسلام والقانون المصري،بشرى الشوربجي، رعاية الاحداث ف (1)
-، عمانللنشر والتوزيع دار الحامد د. براء منذر عبداللقيف، السياسة الجنائية في قانون رعاية الأحداث، (2)

 .65ص  ،2112الاردن، 
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 ولالمقلب الأ

 و الحدثك الصغير أوانحراف سلوأي حالة تشرد لياء فومسؤولية الأ          
  

نحراف سلوك مسألة تشرد وإ الدوليةعراقي كسائر التشريعات العربية وتناول التشريع ال        
ر منحرف السلوك،  الصغير أو الحدث وفي هذا السيال فرل بين من يعتبر مشرداً ومن يعتب

من إلا أنه و اف السلوك جريمة بحد ذاته.نحرعتبر التشرد أو إلم ي ن المشرعوعلى الرغم من أ
 عن لجنوح هو تخلي الأبوينهم العوامل التي تؤدي الى التشرد والانحراف أو اان من أمنقلق 

ولياء، الأ رتب المسؤولية الجزائية على عاتقه، تربيتالصغير أو الحدث وانشغالهما عن توجيهه و
لدين ينشأ القفل ويشب على الأخلال الأسرة الملتزمة بتعاليم افبوجود البيئة الصالحة و

  .)1( الخصال الحميدةالفاضلة و
، وان ع من المسؤولية أو عدم الأخذ بهافيما بينها بالأخذ بهذا النو قد اختلفت التشريعاتو        

من المسؤولية اختلفت في طريقة معالجتها لهذا النوع من التشريعات التي أخذت بهذا النوع 
ا، فهناك من يصف هذه المسؤولية، والسبب في ذلك يعود الى اختلافهم في الأساس القانوني له

 انحراف الصغير أو الحدث أو جنوحولي الجزائية عن تشرد وسؤولية الي مأ)المسؤولية 
نها مسؤولية جنائية لأعضاء ومنهم من يرى بأنها مسؤولية جزائية عن فعل الغير، بأ (الحدث
نها مسؤولية شخصية، إلا انها لا تعد استثناء من مبدأ شرعية بأهناك من يقول و الأسرة،

الانحراف الذي يتعرض له الصغير يلقي عبء التشرد و، فالقانون لا الجرائم وشخصية العقوبات
لى فالحدث وحده يعاقب عأو الحدث أو الجريمة التي يرتكبها الحدث على عاتق ولي أمره، 

هماله بواجباته تجاه الصغير أو الحدث مما أدى به الى التشرد أو جريمته، بينما يسأل الولي عن إ
 .)2( الانحراف أو الجنوح

                                                 

 .64د. براء منذر عبداللقيف ، المصدر السابق، ص  (1)
 .66، ص المصدرنفس  (2)
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غير أو الحدث الذي يتعرض للتشرد الصولي  رتب المسؤولية الجزائية على عاتقتتوعليه         
دى به الى مبت أن إهمال الولي في تربية ورعاية الصغير أو الحدث أ ذاأو إنحراف السلوك إ

 لية لابد لنا من معرفة من هو الصغيرون نتقرل الى هذه المسؤرد وانحراف السلوك، وقبل ألتشا
 (55)و المنحرف السلوك، تناول الفصل الثاني من قانون رعاية الاحداث رقم أ او الحدث المشرد

 (24)و الحدث حيث تنص المادة المعدل حالات تشرد وانحراف سلوك الصغير أ (1222)لسنة 
     -منه على ما يلي:

 اذا:  او الحدث مشرداً  يعتبر الصغير -ولا:أ        
غوو  الو اسووتعمل بجووروح أو عاهووات أو تصوونع الاصووابة فووي الأموواكن العامووة أ وجوود متسووولاً  /أ

 عقف الجمهور بقصد التسول.سب كوسيلة لك
عموره  كواناخرى تعرضه للجنوح، و ةة مهنيصبغ الاحذية أو بيع السكاير أو أ متجولاً  مارس /ب 
 قل من خمس عشرة سنة. أ
 وى له.اقامة معين او اتخذ الاماكن العامة مأن له محل لم يك /ج
 ليس له ولي او مرب.للتعي  و كن له وسيلة مشروعةلم ت /د
 ر مشروع.بدون عذترك منزل وليه او المكان الذي وضع فيه  /ه

 او عمل مع غير ذويه. ةاذا مارس اية مهن يعتبر الصغير مشرداً  /مانيا
  -يعتبر الصغير او الحدث منحرف السلوك اذا: :من القانون المذكور (26) المادة وتنص        
  .او القمار او شرب الخمورماكن الدعارة قام باعمال في أ /أولاً 
 . المشردين او الذين اشتهر عنهم سوء السلوك خالط /مانياً 
 مارقا على سلقة وليه. كان  /مالثاً 
قبل أن نتقرل الى المسؤولية الجزائية للاولياء في حالة تشرد أو انحراف سلوك الصوغير و        

 علوىأو الحدث نلقي نظرة على بعض الاجراءات التي تتخذها المحكمة في هوذه الحوالات وموا  
، حيووث اذا وجوود الصووغير أو الحوودث فووي الحووالات الووولي الالتووزام بووه تجوواه الصووغير أو الحوودث

اضووي التحقيووق علووى محكمووة فيحيلووه قتبوور فيهووا مشوورداً أو منحوورف السوولوك المووذكورة التووي يع
 أو   دراسوة الشخصوية المعقوى بحوق الصوغير الاحداث وبعد أن تستلم المحكموة تقريور مكتوب
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فيوذ موا تقورره المحكموة على الولي أن يقووم بتنو (أذا كان له ولي)يمه الى وليه الحدث تقرر تسل
 حسوبما تقورره المحكموة سلوكه بموجب تعهود موالي مناسوبتربيته وضمان حسن من توصيات ل

 من قانون رعاية الاحداث.  (أ/أولا/25المادة )
وفي حالة اخلال الولي بشروط التعهد التي بموجبها تم تسليم الصغير او الحدث إليه فوإن         

كولاً أو  لضومانبدفع مبلغ ا (المتعهد)هو الزام الولي  (محكمة الاحداث) من بين ماتقرره المحكمة
  من قانون رعاية الاحداث. (ب/مانياً /25المادة )جزءاً 
اخرى نصت على اتخاذ اجوراءات مماملوة بحوق ولوي الحودث عنود اخلالوه تشريعات ك وهنا        

بواجباته بعد تسليم الحدث اليوه بقورار مون المحكموة منهوا قوانون الاحوداث الجوانحين السووري 
 يعاقووب بغرامووة مئووة الووى /أ )علووى  (2)مووادة الووذي يوونص فووي ال (1254)لسوونة  (12) المعوودل رقووم

، اذا اليوه تقبيقواً لاحكوام هوذا القوانونخمسمئة ليرة سورية ولي الحدث أو الشخص الذي سولم 
 أهمل واجباته القانونية.

تقريور  بنواء علوىوجوة لادعواء النيابوة العاموة لمحكمة هذه العقوبوة مباشورة دون حاتفرض ا /ب
 .(الظروف المخففة أو وقف تنفيذها  ، ولا يحق لها استعمالمراقب السلوك

 لم يتم الثامنة عشورة مونالذي اتم السابعة و)ارتكب الحدث بموجب القانون المذكور اذا و        
 اية جريمة عدا الجنايات فلا تفرض عليه سوى التدابير الاصلاحية المنصووص عليهوا فوي (عمره
 .)1( ن ضمن هذه التدابير تسليم الحدث الى ابويه أو أحدهما أو الى وليه الشرعيمو القانون
انحراف لية الولي الجزائية عن تشرد ووساس ما تقدم لابد من الاشارة الى ان مسؤاو على         

 الصغير او الحدث اهمالاً يؤدي به سلوك الصغير او الحدث تنهض عن الاهمال في رعاية و تربية
ل عون بغرامة لا تقو يعاقب )اولا /22سيال تنص المادة ال، وفي هذا التشرد وانحراف السلوكالى 

ى به الى مائة دينار كل ولي اهمل رعاية الصغير او الحدث اهمالا ادمائة دينار ولا تزيد عن خمس
 .(شرد او انحراف السلوكتال
 
 

                                                 

 . (1254)لسنة  (12)من قانون الاحداث الجانحين السوري المعدل رقم  (أ /4 )المادة و (أ /2 )المادة  (1)
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لي الصغير او الحدث الى ان يدفع الوالرعاية ويصل تعدى الامر الاهمال في التربية ووقد ي        
سونة علوى لا تزيد  في حالة مبوت ذلك يعاقب الولي بالحبس مدةالى التشرد وانحراف السلوك و

 .)1( مائة دينارعن مائة دينار ولا تزيد على خمس او بغرامة لاتقل
يوؤدي بالصوغير أو  مشرع العراقي عنودما فورل بوين فعول اهموال الوولي الوذيحسناً فعل الو        

عقوبوة دفعه الى التشرد أو انحراف السلوك بجعول  فعلالسلوك و الحدث الى التشرد أو انحراف
يوث و الغرامة، إلا أننا نرى بأن عقوبة الغرامة ليسوت مناسوبة حأفعل الدفع اشد وجعلها الحبس 

 حراف السلوك.همال الولي الذي يؤدي الى التشرد أو انانها نفس الغرامة التي حددت لفعل ا
 -لقيام المسؤولية الجزائية في الحالتين السابقتين لابد من مبوت امرين:و        
حالة التشرد او انحراف سلوك الصغير او الحدث، حيث وضع قوانون رعايوة الاحوداث / أولاً        
بعود  ذلكمنه و (22-25-25)لمعالجة هذه الحالة وكيفية التعامل معها وفي المواد  اجراءاتعدة 

 تسلم تقرير مكتب دراسة الشخصية المعقى بحق الحدث او الصغير.
دى اهمالا ا جانب الولي رعاية الصغير او الحدث من مبوت فعل الاهمال في تربية و / ياً مان       
         راف السلوك أو قام بدفعه الى ذلك.التشرد او انح به الى
حالة التشورد أو انحوراف السولوك بول  الولي لا يعاقب على دم يتضح لنا بأنعلى ضوء ما تق       

 يعاقب على اخلاله بواجباته تجاه الصوغير او الحودث اخولالاً يوؤدي بوه الوى التشورد أو انحوراف
شخصووية الجنائيووة والسوولوك، ممووا يعنووي أن هووذا لا يتعووارض مووع مبوودأ شخصووية المسووؤولية 

 .)2(العقوبة
 
 
 

                                                 

 المعدل. (1222)لسنة  (55)رقم  من قانون رعاية الاحداث (21)المادة  (1)
يل نشر وتوزيع دار الج، (1222)لسنة  (55)عواد حسين ياسين العبيدي، شرح قانون رعاية الاحداث رقم  (2)

 .21،ص 2112الموصل، القبعة الاولى، -العربي
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 المقلب الثاني

 في حال جنوح الاحداث مسؤولية الأولياء
 

 العورال/حسب القوانين المعموول بهوا فوي اقلويم كوردسوتان من المعروف ان تعبير الحدث        
 مون (مانيواً  / 2 )حسب المادة و ،)1( سنة ( 12الى  11 )ذين تتراوح اعمارهم ما بين ليقلق على ال
الاتحاديوة  العورال  النافوذة فوي دولوة ( 1222 )ة لسون  ( 55 )الاحداث المعودل رقوم  قانون رعاية

  .(من عمره و لم يتم الثامنة عشرة اً من اتم التاسعةيعتبر حدم)
عموره حودماً مثول اعتبرت من لم يوتم الثامنوة عشورة مون  وان قوانين معظم الدول العربية        

مملكووة موارات العربيوة والقوانون المصووري وسولقنة عموان والقوانون دولووة الاالقوانون السووري و
مون  المغرب فيعتبر حدماً العربية السعودية وليبيا والجزائر، وفي دول اخرى كالبحرين وتونس و

سن الحدث الوى  (الققر  )ما رفعت دولة سة عشرة من عمره، بينلم يتم الخامسة عشرة أو الساد
العربية  ن في قوانين معظم الدولفا الجزائية أما فيما يتعلق ببدء سن المسؤولية . )2( العشرين

، مع الاشارة الى انه فوي قوانون الاحوداث جزائية باتمام السابعة من العمريبدأ سن المسؤولية ال
 ( 12 )سونوات الوى  ( 5 )تم رفع سون المسوؤولية الجزائيوة مون  ( 2114 )لسنة  ( 22 )الاردني رقم 

  سنة.
حتوى الثانيوة عشورة مون  هولنودا لا يسوأل الصوغير جزائيواً دول اوروبية مثل ألمانيا ووفي         

 رحلووة الاولووى الووى سوون الرابعووة عشوورةعمووره، أمووا فووي سويسوورا فتقسووم الووى ملامووة مراحوول، الم
 المرحلة الثالثوة مون الثامنوة عشورة الوىلرابعة عشرة الى الثامنة عشرة، ووالمرحلة الثانية من ا

 . )2( ريةعقوبات مخففة حسب كل مرحلة عمالعمر، وتفرض تدابير تربيوية والعشرين من 

                                                 

 .(2111)لسنة  (14)العرال رقم /قانون تحديد سن المسؤولية الجنائية في اقليم كوردستان (1)
-مؤسسة نوفل د. مصقفي الموجي، الحدث المنحرف أو المهدد بخقر الانحراف في التشريعات العربية، (2)

 .41، ص 1225 ،القبعة الاولى بيروت،
 .64و  62، ص 1222 اسكندرية،-دار المقبوعات الجامعية د. عبدالحميد الشواربي، جرائم الاحداث، (2)
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جريمة اصبح يستعمل بحقهم مصقلح الجنوح فالجنح بوالمعنى الأحداث في حال ارتكاب         
مون قوانون  (5)المادة  لعديد من القوانين حيث نصتجاء هذا المصقلح في او ،اللغوي هو الامم

حودث جانحواً إذا ارتكوب يعد ال )رات العربية المتحدة على المشردين للاماالا حداث الجانحين و
  .(قانون العقوبات أو أي قانون آخر جريمة من الجرائم المعاقب عليها بموجب 

 بوه الحودث الجوانح يقصود )قانون رعاية الاحداث السووداني  من (2و  2)المادة  جاء فيو        
مخالفواً يعود الذي ارتكب فعولاً الذي لا تقل سنه عن عشر سنوات ولم يكمل الثماني عشرة سنة و

 .(لأي قانون جنائي
 (الجوانح  )بدلاً من مصوقلح  (المنحرف  )قوانين عربية اخرى مصقلح في حين استعملت         

 الحدث المنحورف كول حودث اكمول ) على (ب/ 1)كقانون الاحداث الكويتي الذي نص في المادة 
وكذلك  .(ولم يبلغ تمام الثامنة عشرة وارتكب فعلاً يعاقب عليه القانون  السنة السابعة من عمره
الحودث المنحورف كول حودث ارتكوب  )منوه  ( 1/2 )الذي جاء في الموادة قانون الاحداث الققري 

 . )1( (جناية أو جنحة 
استعمال غير موفوق سوواء  (الجانح  )بدلاً من مصقلح  (المنحرف  )ان استعمال مصقلح         

 (لانحوراف ا )هو إحدى صورتي  (ح الجنو )كان ذلك من قبل المشرعين أو من قبل الباحثين لأن 
 (الجنووح ) ن صورتي الانحراف وهمايلابد من التمييز بيصح اطلال إسم الكل على الجزء، وو لا 
قووانين  تباينوت. و(الى الجنوح  انحراف يؤدي )والمعرض للجنوح وهو  (انحراف جنائي  )و هو 

وان  الاحداث العربية في صياغة نصوصوها الخاصوة بتحديود حوالات تعورض الاحوداث للجنووح
 . )2( كانت متشابهة تقريباً من حيث المعنى

قانونوا حيوث و افقهولغوة و ةحل محل تعوابير سوابق (المنحرف  )أو  (الجانح  )ان مصقلح          
حكام التي تصدر بحوق الاحوداث وكانت الا) في السابق يتم استعمال تعبير اجرام الاحداث كان

بواعثهوا وسون مرتكبيهوا وعواملها و ظروف ارتكاب الجرائم ولا تاخذ بنظر الاعتبار  قاسية جداً 

                                                 

دراسة مقارنة، الناشر دار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة -، قضاء الاحداثد. زينب احمد عوين (1)
 .15، ص 2112الاردن، القبعة الاولى، -للنشر والتوزيع، عمان

 .15ص نفس المصدر،  (2)
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ت الجورائم العقوبات البدنية الاخرى كالسجن سواء كاننت تصدر بحقهم عقوبات كالاعدام ووكا
نوص عليوه قوانون ولايوة جرسوي  مون مظواهر القسووة علوى الصوغار مواأو غير عمديوة. وعمدية 

بتوقيع عقوبوة الاعودام علوى كول طفول يهوين والديوه او يكوون عاقوا لهموا او  1522الشرقية عام 
عدام التي وقعت على الاطفال اللذين لم تزد من مظاهر القسوة أيضاً احكام الاو متمردا عليهما،
  .)1( (حدةالمملكة المتعشرة سنة في كل من اميركا و تياعمارهم عن امن

 أصبحت هذه العقوبات القاسيةالبشرية تقورت التشريعات ايضاً ووبعد تقور المجتمعات         
فوي كول جريموة شخصوية الفاعول بحق الصغار تتلاشى شيئاً فشيئاً، وأصبح يأخذ بنظر الاعتبار 

 بواعث ارتكاب الجريمة.وسنه وظروف و
هو عدم خدش شعور الحدث ونعته بتعابير  استعمال تعبير أو مصقلح الجنوح الغاية منو        

رارات القو فوي . ومموا يلاحوف فوي هوذا الشوأن انوه)2( المجورماخورى مثول الجريموة والاجورام و
يثبوت ارتكابوه ايوة للحودث الوذي  بالنسوبة (المودان) ستعمل لفوفالصادرة من محاكم الاحداث ي

 الذي يتم استعماله بالنسبة للبالغين الذين يثبت ارتكابهم (المجرم )جنحة بدلا من لفف جناية او 
     جناية اوجنحة مخلة بالشرف.

الوذي يعتبوره القوانون جريموة  يرتكبه الحدث واما الجنوح اصقلاحا فيقصد به الفعل الذي         
غيور المتوافقوة موع السولوك  يتمثل في انحراف الحدث على الصعيد العملي في مظاهر السلوكو

 .)2( الاجتماعي السوي التي تمهد لانزلاقه نحو الاجرام حين الكبر
 توجيهوه نحوودث وتربيوة الصوغير او الحوان للاولياء دور مهوم فوي رعايوة و مما لاشك فيه        

بنواء اهميوة من ظواهرة الجنووح، ولموواقفهم تجواه الأ ابتعاده عن كل ما يقربهالمسار الصحيح و
ان لا تتسوم بعودم العدالوة دي الى امارة الغيورة فوي نفووس الصوغار وخاصة حيث يجب ان لا تؤ

عند عدم اشباع هذه الحاجات قود تنفجور قفل او الصغير بالحب والأمان، وويجب ان يحضى ال

                                                 

القبعة  المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، د. علي محمد جعفر، الأحداث المنحرفون، (1)
 .12، ص 1221 ،الثانية

بغداد، -مكتبة السنهوري جمال ابراهيم الحيدري، جنوح الاحداث، اتجاهاته، اسبابه، سبل الوقاية والعلاج،د. (2)
 .11ص  ،2112القبعة الاولى، 

 .11، ص المصدرنفس  د.جمال ابراهيم الحيدري، (2) 
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ن التكيوف داخول الاسورة يتوقوف عليوه اخرى بشكل اعمال عدوانية ضد المجتمع، فوا بصورة او
 .)1( المهني في المستفبلع المدرسي والمجتم التكيف مع

المعدل اهموال الوولي  (1222)لسنة  (55)وفي هذا الصدد اعتبر قانون رعاية الاحداث رقم          
 حودد لهواكابه جناية او جنحوة عمديوة جريموة ويؤدي به الى ارت اهمالاً  تربية الحدثفي رعاية و
تكون العقوبة بغراموة  لا تقول عون  )التي تنص منه  (22نيا من المادة ما) في الفقرة ذلكعقوبة و

تكواب الحودث جنحوة أو جنايوة ار على ألف دينار إذا نجم عن هوذا الاهموال مائتي دينار ولا تزيد
 . (عمدية 
ي توجد نصوص مشابهة في تشريعات اخرى منها قانون الاحداث الجانحين السووري الوذو        

ل .س علوى ولوي  ( 211الوى  111 )تفورض المحكموة غراموة مون  )منه علوى  ( 14 )ينص في المادة 
فوي البواب الاول مون  يلاحوف انوه و .(ا ان جنووح الحودث نواجم عون اهمالوه الحدث اذا تبين لهو

ى لومنوه ع ( 2/ 1 )بير الوواردة فوي القوانون تونص الموادة اضمن توضويح المقصوود بالتعوالقانون 
حداث الجوانحين ان قانون الأ أي (ام هذا القانون ؤلفة وفق احكمالمحكمة : محكمة الاحداث ال)

بخلاف  حداثفرض العقوبة بحقه من اختصاص محكمة الأالسوري جعل مسألة مسائلة الولي و
النظور فوي مثول هوذه الودعاوي لويس مون اختصواص  قانون رعاية الاحوداث العراقوي حيوث ان 

 همين الاحداث فقط.مختصة في نظر قضايا المت بل ان محكمة الاحداثمحاكم الاحداث 
اتجه اليه المشرع السوري في هوذا الشوأن هوو الافضول حيوث ان محكموة  واننا نرى بان ما        

يل الجريموة التوي ارتكبهوا الاحداث التي فصلت في دعوى الحدث هوي علوى درايوة تاموة بتفاصو
من  الدعوىروفها وكذلك ظروف المتهم الشخصية من خلال ما احتوت عليه اضبارة ظالحدث و

اخرى اساساً لبناء حكمها في الدعوى  اضافة الى ادلةالمحكمة والتي تتخذها  ادلة ومستمسكات
تجلوب ، اضوافة الوى ذلوك فوان مون متقلبوات دعووى الوولي هوو ان فيهوا التي يكون الولي متهمواً 

فيهوا او ان تكوون ادين اضبارة دعوى الحدث التي  (الجنح)ومحكمة الموضوع  التحقيق محكمة
نسخة من القرارات والمستمسوكات الضورورية الموجوودة فوي دعووى  الولي عوىدضمن اضبارة 

الحدث، وان الاطلاع علوى ماتحتويوه اضوبارة دعووى الحودث مون تحقيقوات ومحاكموات سورية 

                                                 

 .54د. علي محمد جعفر، المصدر السابق ، ص  (1)
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يوؤدي الوى  وغيرهوا مون المستمسوكات المعقوى بحوق الحودث شخصويةوتقربر مكتوب دراسوة ال
موع موا جواءت بوه يتفوق تسريب تفاصيل الحادث ومعرفة هويوة الحودث المودان، الامور الوذي لا 

      .المعدل (1222)لسنة  (55)من قانون رعاية الاحداث رقم  (أولاً /52و  62) تانالماد
 قوبة أشد لفعل الاهمال الذي يؤدي بالحودث الوىنجد بأن المشرع وضع عمن خلال ماتقدم         

الجنوح من التوي وضوعها لفعول الاهموال الوذي يوؤدي  الوى تشورد أو انحوراف سولوك الصوغير أو 
أو  نتج عنه ارتكاب الحدث جنايوةيعد أكثر خقورة لأنه  كون الاهمال في الحالة الأولى الحدث،
والوذي لا يعود بحود التي تؤدي الى التشورد أو انحوراف السولوك  ة عمدية، مقارنة مع الحالةجنح
 جريمة.ذاته 
من الناحية العملية متى يجب اتخواذ الاجوراءات القانونيوة بحوق ولوي الحودث وفوق   ولكن        

 الفقرة المذكورة ؟
امنواء اجوراء التحقيوق الابتودائي في بعض الاحيان و العملية بانه الحياة لاحظت من خلال        

الحدث متهماً بجناية أو جنحة عمدية يتم فتح قضية مستقلة بحق  في القضايا التي يكون فيها
ا الاجراء سوابق من قانون رعاية الاحداث، إلا اننا نرى بأن هذ (مانياً /22)ولي الحدث وفق المادة 

الابتودائي  في هذه المرحلة، حيث من الصواب ان تستكمل اجوراءات التحقيوق لأوانه ولا داع له
أي يجوب مبووت  ويكتسوب القورار الدرجوة الققعيوة تهي بادانة الحدثوالقضائي والمحاكمة وتن

بعود ذلوك يمكون فوتح قضوية بحوق وليوه وفوق الموادة كاب الحدث جنايوة أو جنحوة عمديوة وارت
 ورعاية الحودث اذا كان مهملاً في تربيةلمعرفة ما  المذكورة واتخاذ الاجراءات التحقيقية بحقه

ه من اجلها من عدمه، اي في الغالب بعد ية التي حكم علالجريم هوان اهماله هذا نجم عنه ارتكاب
حسم دعوى المتهم الحدث يصودر قورار مون محكموة الاحوداث ضومن قورار الحكوم بفوتح قضوية 

 من قانون رعاية الاحداث. (مانياً /22)مستقلة بحق ولي الحدث وفق المادة 
 

 التقبيقات القضائية:        
 في (2112/ج/252)من  قرار محكمة احداث السليمانية بالعدد  (خامسةال)جاء في الفقرة /1        
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 اشوعار قاضوي التحقيوق /6)ادانة ملامة متهمين احداث والحكم علويهم موا يلوي وبعد  (4/5/2111)
انون رعايووة موون قوو (مانيوواً /22)بفووتح قضووية مسووتقلة بحووق اوليوواء امووور الجووانحين وفووق المووادة 

 . )1( [الاحداث
موا يلوي  (11/2/2112فوي  (2115/ج/65)فوي قورار محكموة احوداث السوليمانية بالعودد جاء  /2        

 (2115/ج/65)في الدعوى الجزائية المرقمة  (11/2/2115)سبق وان اصدرت هذه المحكمة بتاريخ )
 حكموت عليوهمون قوانون العقوبوات و (225/2،1)ة وفوق المواد (ف.ح)قرارا يقضي بادانة الموتهم 

بايداعوه مدرسوة تأهيول  من قانون رعاية الاحداث (ب -اولاً /55و  52)ادتين بمقتضاها بدلالة الم
لمدة ملاث سنوات ......... ارسلت اضبارة الودعوى الوى محكموة تمييوز اقلويم كوردسوتان  الفتيان

 لإجراء التدقيقات التمييزية عليها، اعيدت الدعوى الى محكمتنوا مون المحكموة الموذكورة لحسوم
مون قوانون رعايوة  (22)قضية مستقلة بحق ولي أمر الجانح وفوق الموادة  فتحالدعوى المدنية و
محكمة  قررت (2112 /احداث /الهيئة الجزائية /2)اتباعاً للقرار التمييزي المرقم و (الاحداث........
اشوعار محكموة تحقيوق الاحوداث بفوتح قضوية  )الفقرة الثانية مون قرارهوا موايلي الاحداث في 

من قوانون رعايوة الاحوداث بعود اكتسواب  (22)وفق المادة  (ح.ح)الجانح مستقلة بحق ولي امر 
مع ملاحظة بان محكمة احداث السليمانية وقعت فوي خقوأ حيوث  .)2( (القرار الدرجة الققعية

  كان عليها اشعار محكمة تحقيق السليمانية وليس محكمة تحقيق الاحداث.
بحق ولي الحدث قبول حسوم الودعوى التوي يكوون اما في حالة اتخاذ الاجراءات القانونية         

الوولي هما بارتكاب جناية او جنحة عمدية، فإن الفصل فوي الودعوى التوي يكوون فيها الحدث مت
متهما يتوقف على الفصل في الدعوى الاخرى التي يكون الحدث فيهوا موتهم، لوذا يجوب أن فيها 

ولي وفوق الموادة ي دعووى الويصدر قرار من قبل قاضوي التحقيوق أو المحكموة بوقوف الفصول فو
  .)2( ثصل في دعوى الحدالمذكورة لحين الف

                                                 

 القرار غير منشور. (1)
 القرار غير منشور. (2)
 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المعدل. (أ/151)المادة  (2)
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ى لأي عن التهمة الموجهة اليه أو غلق الدعو الحدث ببراءتهواذا كانت نتيجة دعوى المتهم         
من قوانون رعايوة  (مانياً  / 22 )ت القانونية بحق وليه وفق المادة جراءاسبب فلا يمكن اتخاذ الإ

 /ت  / 2 )م بصفتها التمييزية في قرارها المورقعلى ذلك محكمة احداث دهوك واكدت ، الاحداث
قرار حواكم التحقيوق  المداولة وجد أنلدى التدقيق و )الذي جاء فيه  ( 2115 /6 / 22 )في  ( 2115

ن غلق القضية لأي سبب كان بحق المتهمين الأحداث لا بالنظر لكوموافقاً للقانون جاء صحيحاً و
حيوث من قانون رعايوة الاحوداث  مانياً  / 22ياءهم وفق المادة الدعوى ضد أول يستوجب تحريك

قورار  انه بغلق القضية تنتهي معها كل الاجراءات القانونية الاخرى عليه قررت المحكمة تصوديق
و  254بالاتفال اسوتنادا لاحكوام الموادة   رصدر القراحاكم تحقيق دهوك ورد اللائحة التمييزية و

مون قوانون رعايوة الاحوداث المعودل  ( 64 )من قانون اصول المحاكمات الجزائية المعودل و  256
 .)1( ( 2115/ 6/ 22 وافهم في 

 هل أن المسؤولية الجزائية للولي مفترضة قانوناً؟         
المسوؤولية المدنيوة للوولي مون حيوث بين احكام المسوؤولية الجزائيوة و من المهم أن نفرل         

 ن أيوة مسوؤولية جزائيوة ومون ضومنهاه المسؤولية قانونوا، حيوث أهذأو عدم افتراض افتراض 
هوو ، اذ ان المتهم بريء حتى تثبوت ادانتوه، اي ان الاصول سؤولية الولي ليست مفترضة قانوناً م

يثبوت ايضواً ان هوذا عكوس وبوت التربية الصغير الى أن يثيه اهمال في رعاية ودان الولي ليس ل
 عمدية. جناية أو جنحة لحدث الى ارتكابهاب الرعاية والتربية ادىفي مال الاه
ملوزم ان الوولي صل هو ان الخقوأ مفتورض قانونواً واما بالنسبة لمسؤولية الولي المدنية الا        

مون القوانون المودني  (212)بدفع التعويض عن الضرر الذي يحدموه الصوغير، حيوث تونص الموادة 
 يكون الاب مم الجد ملزم بتعوويض الضورر الوذي يحدموه /1 )على  (1261)لسنة  (41)العراقي رقم 
جد ان يتخلص من المسؤولية اذا امبت انه قام بواجب الرقابوة يستقيع الاب او الو /2الصغير . 

بانه لتحقق الرقابة على  هناك من يقولو .(حتى لو قام بهذا الواجب  او ان الضرر كان لابد واقعا
هناك من يرى بانه ليس من الضروري ان يعي  الصوغير صغير يجب ان يعي  في كنف وليه، وال

الصوغير سوواء كوان  رعايوةالرقابة والاشراف على تربيوة و مع وليه بل يكفي ان يكون للولي حق
 .يعي  معه ام لا
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 فوي (21 /هيئوة موسوعة  / 564)المورقم  يز العورالمحكمة تمي وفي هذا الشأن جاء في قرار         
ولووده الصووبي اذا توورك معوورض  ون الاب قوود اخوول بواجووب الرقابووة علووىيكوو)مووا يلووي  22/11/1222

لا يؤمر فوي مسوؤولية الاب عون دفوع التعوويض حت تصرفه مدة غيابه عن العرال، والسيارات ت
لا تعووود ملكيتهووا الضوورر الووذي احدمووه ولووده الصووبي كووون السوويارة التووي سووببت الحووادث بسووبب 
 .)1( (للاب
ن جانوب الوولي اذاً في المسؤولية المدنية الخقأ مفترض قانوناً وهو التقصير الذي يأتي مو        
يحتاج الى من يرعاه ويحسون تربيتوه، وبالتوالي ي بحكم صغر سنه ذصغير التربية الرعاية وفي 

الوذي احودث  تربيوة الصوغيرفي رعايوة و لولي في هذه الحالة ناتجة عن تقصيرهفإن مسؤولية ا
 الضرر .
بموا  ( 25/ 12/ 22 )فوي  ( 25/ 25 / 421 )قضت محكمة تمييز العرال في قرارهوا المورقم وقد        
م الاب بواجوب الذي يحدمه ولده الحدث اذا لوم يقو يكون الاب مسؤولا عن تعويض الضرر ) يلي

 .(المألوف لرقابة ايباء لابنائهم على ولده الحدث ولم يسلك السلوك  الرقابة الابوية
عون الحودث الوذي تحوت رعايتوه لويس  وان الخقأ المفترض قانوناً لمسؤولية الولي المدنيوة       
واجوب الرقابوة ولوم اذ يستقيع الولي ان ينفي هذا الخقأ عون نفسوه اذا امبوت انوه قوام باً يقعق

 .)2( ان لابد واقعا حتى لو قام بهذا الواجبكيقصر فيه أو ان الضرر 
 

 تعقيب:        
 فووان قووانون رعايووة الاحووداث موون (22)ه بموجووب الفقوورة الثانيووة موون المووادة يلاحووف بانوو        

فيما لوو ارتكوب الحودث جنايوة او جنحوة تقع على عاتق الولي  بسبب اهماله المسؤولية الجزائية
 الولي في رعايوةغير عمدية ولو كان اهمال  اذا كانت الجناية أو  الجنحة المرتكبة عمدية اي انه

لاجراءات القانونيوة بحوق ولوي ارتكاب هذه الجريمة فلا يمكن اتخاذ ا به الى ادى تربية الحدثو
 وفق الفقرة المذكورة. الحدث
 

                                                 

 .26جمال محمد مصقفى، المصدر السابق، ص  (1)
 .25و  26، ص المصدرنفس  (2)



 

 

 

26 

 

غيور هذا يعد نقصاً في النص المذكور وكان لابد من ان يشومل الجنايوات والجونح ان برأينا         
قد نجد بأن الولي مهمل في رعاية ابنه الحدث ويكون على علم حيث على سبيل المثال  العمدية،

والاخر بقيادة سيارة احد اصحابه، إلا انه لا يبدي اهتمامواً بهوذا الأمور  بأن ابنه يقوم بين الحين
بما عليه من واجبات كولي لابنه الحودث لمنعوه مون ذلوك، وبالنتيجوة فوي احود المورات  يقوم ولا

تووه القوووانين لعوودم مراعاص حوودث بودهس أحوود الاشووخاوامنواء قيادتووه لسوويارة صوواحبه يقوووم ال
الحدث  بذلك يكونأو قد يؤدي الحادث الى موته، و جسيمة جروحيصيبه بوالأنظمة المرورية و

 (25)من قوانون المورور رقوم  (22)يها احكام القسم غير عمدية تنقبق علجنحة أو جناية  ارتكب
من نفوس القوانون حسوب الاحووال. وكوان اهموال وليوه فوي رعايتوه  (24)أو القسم  (2114)لسنة 
 .عمديةالغير ارتكاب هذه الجنحة أو الجناية  الصحيح ادى به الى القريق توجيهه نحوو
يضوعه فوي مكوان في وضع مسدسه فوي مكوان آمون و الولي مهملاً في مثال آخر قد يكون و        

 على الرغم من انه كان قد لاحف في بعض الأحيوان ابنوهمكشوف في متناول ايدي ابنه الحدث 
حمله، مما يؤدي ذلك الى أن يسوتغل الحودث عودم اكتوراث وهو يحاول الاطلاع على المسدس و

اء ذلوك تخورج رصاصوة مون نولوى اجزائوه واميقوم بحمل المسدس والاطولاع عر ووليه بهذا الأم
ؤدي الوى اصوابته يومون افوراد اسورته او غيورهم و اص مون حولوهخشوتصيب احد الاالمسدس و

في الحالة هذه يشكل فعول الحودث جنحوة غيور عمديوة تنقبوق عليهوا احكوام بجروح أو موته، و
 اهموال الوولي فويمنوه حسوب الأحووال. وكوان  (411)من قانون العقوبات أو المادة  (415)المادة 
 عمدية.الغير أدى به الى ارتكاب هذه الجنحة  متابعة الحدثرعاية و
كذلك اذا ترك الولي معرض السويارات تحوت تصورف ولوده الحودث امنواء غيابوه واسوتغل و        

رعة وعودم الحدث ذلك وقام بقيادة احدى السيارات الموجوودة فوي المعورض وامنواء سويره بسو
الوى اصوابته بجوروح  ذلوك ادىو ورية صدم بالسيارة احد الموارة مة المرالانظمراعاة القوانين و

مون قوانون  (22)جسيمة، فيكون الحدث قد ارتكب جنحة غير عمدية تنقبق عليها احكام القسم 
 ان اهموال الوولي فوي واجوب الرعايوة والرقابوة تجواه الحودث، و( 2114 )لسنة  ( 25 )رور رقم الم

ه الحودث الوى ارتكواب هوذه سيارات تحت تصرفه هوو الوذي ادى بولودالمتمثل في ترك معرض ال
 .عمديةالغير الجنحة 
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توي يشوكل فيهوا فعول الحودث جنايوة أو التي ذكرناها وحالات اخرى كثيورة ال في الحالات         
 تكون نتيجة اهمال وليه في رعايته لا تقوع علوى عواتق الوولي ايوة مسوؤوليةجنحة غير عمدية و
ه فقووط يووالنصوووص الموجووودة فوي قووانون رعايووة الاحووداث المعودل، بوول تقووع علجزائيوة حسووب 
 .ةالمسؤولية المدني
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 الخاتمة
 

دورهم في الدعوى الجزائية في ضوء ولياء ول دراستنا للأحكام المتعلقة بالأمن خلا        
 -: نلخصها فيما يليالتي  ات العراقية توصلنا الى عدة استنتاجات ومقترحاتالتشريع

 
 :الاستنتاجات /أولاً        
مصالحهم والمقالبة حماية الاحداث وتربية ورعاية الصغار و إن للأولياء دور مهم في /1

 بناء على هذا الدور تقع عليهم مسؤوليةهم في الدعاوي الجزائية، وبحقوقهم من خلال تمثيل
 جزائية في حال تهاونهم في اداء واجباتهم تجاه ابنائهم. 

قانون رعاية القاصرين رقم لمعدل وا ( 1261 )لسنة  ( 41 )ان نصوص القانون المدني رقم  /2 
من موحدة في ذكرها  لم تأت   (1222)لسنة  (55)رقم  انون رعاية الاحداثقو (1221)لسنة  (52)

 ضرورياً لتفادي التأويلات والاجتهادات المختلفة. ذي يعدالصغير أو الحدث الامر الهو ولي 
قانون رعاية القاصرين في كولي للصغير في القانون المدني وار الأم لوحف بأنه لم يتم اعتب /2 

، (1222)لسنة  ( 55 )الأحداث رقم  حين اعتبرت ولياً للحدث الى جانب الاب في قانون رعاية
 تنشأة الصغير.وما للأم من دور مهم في رعاية و الامر الذي لا يتفق مع تقور المجتمع 

 
 :المقترحات /مانياً        
ضرورة وجود تشريع موحد فيما يتعلق بتحديد ولي الصغير أو الحدث وترتيبهم حسب  /1

 الأولوية.
نظراً لدورها الاساسي  ات الصلةضرورة اعتبار الام ولياً للصغير في كافة التشريعات ذ /2
 المهم في رعاية الصغير ومسؤولياتها المبنية على اساس هذا الدور.و
ارتكاب  تربية الحدث ادى به الىللولي إذا كان اهماله في رعاية وإضافة المسؤولية الجزائية  /2

 جناية أو جنحة غير عمدية.
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لسنة  (55)اية الاحداث رقم من قانون رع (21)الغرامة الواردة في المادة تشديد عقوبة  /4
من نفس القانون نظراً لقبيعة  (أولاً /22)مادة المعدل لتكون أشد من التي وردت في ال (1222)

 الخقورة الاجرامية في الجرائم العمدية.
من قانون رعاية  (21و  22)جعل مسألة اجراء التحقيق مع الاولياء ومحاكمتهم وفق المادتين  /6

محاكم تحقيق الاحداث ومحاكم الاحداث للاسباب التي ذكرناها في الاحداث من اختصاص 
 سيال بحثنا.
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 المصادر

 
 :الكتب -أولاً :        
وال الشخصية حمد سعيد الساري، الولاية واحكامها في زواج القاصر في قانون الاحااياد  /1

 .2112القبعة الاولى بغداد، -المكتبة القانونية والشريعة الاسلامية،
الناشر العاتك لصناعة  ء والقانون،د. احمد الكبيسي، الاحوال الشخصية في الفقه والقضا /2
 م. 2115الجزء الاول،  ،بغداد-المكتبة القانونيةالقاهرة، توزيع -باالكت
وتقبيقاته  ( 1222 )لسنة  ( 55 )رقم  اكرم زاده مصقفى، شرح قانون رعاية الاحداث /2

  .2111القبعة الاولى اربيل،-مقبعة شهاب ية،العمل
دار الحامد للنشر د. براء منذر عبداللقيف، السياسة الجنائية في قانون رعاية الاحداث،  /4

  .2112القبعة الاولى الاردن، -والتوزيع، عمان
 .1226 دار نشر الثقافة، بشرى الشوربجي، رعاية الاحداث في الاسلام والقانون المصري، /6
-باالعاتك لصناعة الكت ،جمعة سعدون الربيعي، المرشد الى الدعوى الجزائية وتقبيقاتها /5

 بدون سنة القبع. القاهرة،
 .2116بغداد، -جزائية، مقبعة الزمانجمال محمد مصقفى، شرح قانون اصول المحاكمات ال /5
مكتبة  الوقاية والعلاج،جمال ابراهيم الحيدري، جنوح الاحداث، اتجاهاته، اسبابه، سبل د. /2

 .2112، القبعة الاولى بغداد،-السنهوري
القانونية،  د. حسن كيره، المدخل الى القانون، القانون بوجه عام، النظرية العامة للقاعدة /2

 .1222 ،القبعة السادسةالمعارف بالاسكندرية،  ةمنشأالنظرية العامة للحق، 
الناشر دار العلمية الدولية للنشر د. زينب احمد عوين، قضاء الاحداث، دراسة مقارنة،  /11

 .2112،القبعة الاولىالاردن، -والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان
المكتبة  توزيع د. سعيد حسب الله عبدالله، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، /11

 .1221 بغداد،-القانونية
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الناشر  ،(1221)لسنة  ( 52 )عبدالهادي العلال، الوجيز في شرح قانون رعاية القاصرين رقم  /12
 بدون سنة القبع. بغداد،-مكتبة صباح

توزيع  بغداد،-الناشر المكتبة القانونية د. عصمت عبدالمجيد بكر، احكام رعاية القاصرين، /12
 .2112 القبعة الرابعة، القاهرة،-شركة العاتك لصناعة الكتاب

الدكتور سليم ابراهيم حربة، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، د. عبدالامير العكيلي و /14
 بدون سنة القبع. بغداد،-توزيع المكتبة القانونية ول،الجزء الا

 ،عبدالله علي الشرفاني، الموجز في التقبيقات القضائية في المحاكم والدوائر العدلية /16
O.Pمؤسسة -منظمة نشر الثقافة القانونية .L .C  ،2112 ،القبعة الثالثةللقباعة والنشر. 

نشر  ،( 1222 )لسنة  ( 55 )عواد حسين ياسين العبيدي، شرح قانون رعاية الاحداث رقم  /15
 .2112 ،القبعة الاولى الموصل،-وتوزيع دار الجيل العربي

 .1222 اسكندرية،-دار المقبوعات الجامعية الاحداث،جرائم د. عبدالحميد الشواربي،  /15
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع  ،لي محمد جعفر، الاحداث المنحرفوند. ع /12

 .1221 ،القبعة الثانية بيروت،
د. مصقفى الموجي، الحدث المنحرف أو المهدد بخقر الانحراف في التشريعات العربية،  /12

 .1225 ،القبعة الاولىبيروت، -مؤسسة نوفل
ذكر اسم دون المدني،  دراسات في مركز الخصم امام القضاءد. وجدي راغب فهمي،  /21

 سنة القبع.المقبعة و
 

 : القوانين -مانياً :        
 المعدل. 1261لسنة  ( 41 )القانون المدني رقم  /1
 المعدل. ( 1251 )لسنة  ( 22 )قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم  /2
 المعدل. ( 1221 )لسنة  ( 52 )قانون رعاية القاصرين رقم  /2
 المعدل. ( 1222 )لسنة  ( 55 )قانون رعاية الاحداث رقم  /4
 .(2111)لسنة  (14)العرال رقم /قانون تحديد سن المسؤولية الجزائية في اقليم كوردستان //6
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 .( 1254 )لسنة  ( 12 )رقم قانون الاحداث الجانحين السوري  /5 
 .(2114)لسنة  (22)قانون الاحداث الاردني رقم  /5
 

 :الالكتروني صدرالم /مالثاً         
gora .idikipe.wm.ar//s :ttph  22/5/2112، (إسلام)، ويكيبيديا، ولاية. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ar.m.wikipedia.org/
https://ar.m.wikipedia.org/
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 الفهرست

 
 الصغححةالموضوع                                                                                                                      

 
 1            المقدمة                                                                                                                   

 
 2المبحث الأول : المفهوم القانوني للأولياء ودورهم في الدعوى الجزائية                           

 
 2المقلب الاول : المفهوم القانوني للأولياء                                                                           

 
 5                                                 ء في الدعوى الجزائية             المقلب الثاني : دور الاوليا

 
 12المبحث الثاني : المسؤولية الجزائية للأولياء                                                                      

 
 14       سلوك الصغار او الأحداثمسؤولية الأولياء في حالة تشرد وانحراف المقلب الأول : 

 
                      12المقلب الثاني : مسؤولية الاولياء في حال جنوح الاحداث                                                 

  
 22                                                                                                                                 الخاتمة
 

 21                                                                                                                                المصادر
 

 22          الفهرست                                                                                                                      
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